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١  

مَةُ    الْمُقدَِّ

  : الدراسة موضوع -أولاً 

تعتبر انتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي بداية للمرحلة الأولى من برنامج التمكين 
، وهي الانتخابات ٢٠٠٦انتخابات عام  عقدت ثلاثة انتخابات، وهي ٢٠٠٦السياسي، فمنذ العام 

الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أقيمت في ديسمبر  الأولى للمجلس الوطني
) ٤م، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (٢٠٠٦) لسنة ٣م، وذلك وفقاً لقرار رقم (٢٠٠٦
م، الذي حدّد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، أما ٢٠٠٦لسنة 

م؛ حيث تمثل انتخابات المجلس الوطني ٢٠١١عام  -نية للمجلس الوطني الاتحاديالانتخابات الثا
م التجربة الثانية، وإحدى المراحل المهمة في ٢٠١١من سبتمبر  ٢٤الاتحادي التي جرت في يوم 

برنامج التمكين السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم فيها زيادة كبيرة لشريحة المواطنين 
م، وهي ٢٠١٥ركين في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، والانتخابات الثالثة المشا

في سفارات الدولة في الخارج،  ٢٠١٥العملية الانتخابية الأحدث التي بدأت في سبتمبر من العام 
 ٣ متلاها عملية التصويت المبكر، والذي تم للمرة الأولى في الدولة، وصولاً ليوم الانتخاب في يو

.١أكتوبر

سلطة الوسيلة الأساسية لتداول ال وتأسيسًا على ذلك، تكتسب الانتخابات أهمية بارزة، باعتبارها
صحة هذه الانتخابات للوصول إلى  في الأنظمة الديمقراطية، وأهمية وجود ضمانات حقيقية لحرية

ية وهي من الحقوق السياس نتائج صادقة ونزيهة تعكس آراء وتطلعات هيئة الناخبين، فإن الانتخابات
الإنسانية بمثابة الرأس من الجسد، لكونها المرآة  أم الحقوق التي ينعم بها الإنسان، فهي من الحقوق

السياسي لأي مجتمع من المجتمعات، ومن ثم كان من  الحقيقية التي تعكس الصورة الصادقة للنظام
بة إدارية أو قضائية لمنع أي اعتداء عليها، الحقوق، سواء كانت رقا الضروري الاتجاه إلى رقابة هذه

رة ح كما أن وجود إدارة انتخابية محايدة وشفافة من أهم العوامل التي تساعد للوصول إلى انتخابات
ونزيهة، وكذلك فإن وجود جداول انتخابية دقيقة وصحيحة من العوامل المهمة في أي انتخابات، 

، كما أن إعطاء عملية الترشح أهمية بالغة كونها أحد القضاء فيها لمنع التلاعب والتزوير ودور
الأسس القانونية لجميع مراحل عملية الترشح، ووضع  الأعمدة الرئيسية للانتخابات، كونها تتضمن

أكفأ المرشحين للمجلس المنتخب، وتبقى الحملات الانتخابية  الشروط القانونية التي تتضمن وصول
للمرشح للقيام بعرض أفكاره  الانتخابية لما لها من دور كبير وهي المرحلة الحاسمة في المسيرة

  وبرامجه

                                                             

  ط:باللمجلس الوطني الاتحادي، عبر الر) الموقع الإلكتروني (

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/the-federal-national-council-
/elections- 
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   :الموضوع أهمية – ثانيًا

على ضوء ما تقدم، فإن موضوع الرقابة القضائية على العملية الانتخابية في ظل نظام التعددية 
الحزبية، وكثرة الهيئات الرقابية، له أهمية كبيرة من الناحية العلمية وكذا العملية، فمن الناحية العلمية 

نقائص ديم الحلول لليجب القيام بدراسة الوضع القائم على ضوء النصوص القانونية السارية، وتق
الموجودة من أجل مواكبة التطورات السياسية والقانونية، مسايرة لما هو جاري العمل به في 
التشريعات المقارنة، وكذلك بغرض رفع اللبس والغموض على هذا النوع من الرقابة وتمييزها عن 

ي ة المخولة بالفصل فغيرها من أنواع الرقابة الأخرى، حتى يستطيع الناخب والمرشح معرفة الجه
نزاعه مع الإدارة الانتخابيية، ومن الناحية العملية يستوجب دراسة آليات الرقابة الفعالة على أعمال 
الإدارة الانتخابية، لكي تتماشى مع الدور المنتظر منها في هذا النوع من الرقابة، وجعل أعمالها 

الدراسة، في إن الرقابة القضائية على أعمال تتوافق مع أحكام القانون الانتخابي، كما تبدو أهمية 
الإدارة الانتخابية تكتسي أهمية خاصة فلا يمكن الاستغناء عنها، وهذا يبرز مدى أهميتها، وذلك 
بإلقاء مزيد من الضوء على الدور الذي تلعبه الهيئات القضائية في ضمان سلامة ونزاهة وشفافية 

  قانون دون غيره من الاعتباراتالعملية الانتخابية ومطابقة أحكامها لل

  : الدراسة إشكالية – ثالثاً

 حول دورت الانتخابية العملية على القضائية الرقابة أن إلى بالنظر الدراسة هذه إشكالية تبدو
 كونت الإشكالية فإن مهمته، أداء بقصد للقاضي المخولة والآليات الرقابة، من النوع بهذا المقصود

 تصرفات ةشرعي على القضائية الرقابة والمصري الإماراتي المشرع نظم كيف: التالية للصيغة وفقًا
  أخرى؟ جهة من الانتخابية العملية حماية وآليات جهة؟ من الانتخابية الإدارة

  :وهي الفرعية الأسئلة من مجموعة الرئيسي التساؤل هذا تحت ويندرج

 التي الآليات هي وما الرقابة؟ هذه حدود هي ما ثم أولاً؟ القضائية بالرقابة المقصود هو ما
 نتخابية؟الا العملية مراحل كافة على رقابته فرض من تمكينه بقصد القاضي يد في المشرع وضعها

 الانحراف من وحمايتها ية الانتخابية العملية على فعالة رقابة ضمان في القاضي نجاح مدى وما
والتشويه؟

  :الدراسة أهداف – رابعاً

  :إلىتهدفالدراسةهذهفإنتقدم، ما على تأسيسًا 

 تيالإمارا التشريعين من كل في الانتحابات على القضائية الرقابةمعاييرعلى الاطلاع) ١(
 ناءوأث للانتخاب والترشح التسجيل عمليةب يتعلقفيماوذلك البحث،محاورحدودوفي والمصري،

  .الشأن هذا في المتبعة للقواعد وفقاً النتائج، وإعلان الفرز وحالات الترشح
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صعيدعلى القضائيةالضماناتكافةإنفاذفيهايتمالتيالكيفيةبيان إلى الدراسة تهدف) ٢(
.المرشحينالأشخاصحقوقحمايةبغيةالواقع،

 جانب من اتخاذهاالواجب القضائية الرقابة طبيعةعلىالتعرف إلى الدراسة تهدف) ٣(
.المرشحينالأفرادحقوقصيانةبغية ،الإداريةالسلطة

مجالفي عنهاالناتجة والآثارالقضائية، الرقابةدستورية مدىبيان إلى الدراسة تهدف) ٤(
  .العام القانون

   دراسة:صعوبات ال خامسًا

 لالحا ما هوك ،تبدو صعوبات الدراسة، في كون الانتخابات لا توجد في الإمارات بصورة واسعة
للعملية الانتخابية، ومن ثم واجه  ابرلمانات التي تكون أساسً النظرًا لعدم وجود  في مصر، وذلك

  تحدة.في الإمارات العربية الم لهذه الدراسة الباحث بعض الصغوبات في الجانب العملي أو التطبيقي

  الدراسات السابقة: –سادسًا 

ابية، بيد أنه يندر وجود دراسة هناك العديد من الدراسات التي تتناول الرقابة على العملية الانتخ
  تناولت هذا الموضوع في الإمارات، ومن هذه الدراسات ما يلي: 

الرقابة القضائية على العملية الانتخابية ضمانة للشرعية الدراسة الأولى: دراسة بعنوان: "
  .٢"الديمقراطية

راطية. ضمانة للشرعية الديمقكشفت الورقة البحثية عن الرقابة القضائية على العملية الانتخابية 
وأوضح الحلول لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة، وتضمنت، الإشراف القضائي على العملية 
الانتخابية. واستعرضت البت في المنازعات الانتخابية وقمع الجرائم المرتبطة بها. وتناول الدفع 

خابية رقابة القضائية على العملية الانتبعدم الدستورية. وكشف عن العقبات القانونية التي تواجهها ال
) عزز من فكرة الرقابة القضائية ٢٠١٦وحلحلتها. واختتمت الورقة بتوضيح أن التعديل الدستوري(

قبل حدوث النزاع بضم كل اللجان الانتخابية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تشكيلتها 
نتخابي، ينقلون معارفهم العلمية إلى باقي الأعضاء سواء قضاة ذوي كفاءات وخبرات في المجال الا

  من يمثلون الإدارة أو المجتمع المدني

                                                             
٢
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الرقابة القضائية على الانتخابات النيابية بمملكة البحرين: دراسة الدراسة الثانية: دراسة بعنوان: "
  .٣"تحليلية

ضمانات موضوعية وإجرائية، ليس أولها اول هذا البحث العملية الانتخابية بما أحاطها المشرع من تن
تنقية الجداول الانتخابية، وتسجيل الناخبين، وليس المنتهى إجراء العملية الانتخابية، وتظل الرقابة 
القضائية الفاعلة هي الضمان الحقيقي، وقد انتهج المشرع بمملكة البحرين نهج إقرار الرقابة القضائية 

 ف العليا على القيد في سجل الناخبين، والرقابة على التصويت والفرزللدائرة المدنية بمحكمة الاستئنا
وإعلان النتائج، وجعل محكمة التمييز موئل الطعن على صحة العضوية. وهذه الضمانة جعلها 
المشرع الدستوري ضمانة أساسية حيث تعد الحقوق والحريات السياسية جزء لا يتجزأ من الحقوق 

غنى للأفراد عنها ويلعب القضاء البحريني دورا بارزا لحماية الحقوق والحريات العامة، التي لا 
والحريات السياسية، فيقوم القضاء بدور الحامي لحقي الترشح والانتخاب، وإلى جانب ذلك يراعى 

  الحريات السياسية التي تتكامل فيما بينها

  : الدراسة منهج -سابعًا 

 المهمة اتالضمان من الانتخابية، بالعمليه المتصله القرارات علي القضائيه الرقابه أن باعتبار
 من ذلكو التأصيلي، التحليلي المنهج هو المتبع الدراسة منهج فإن والحيادية، النزاهة على تقوم التي

 هبالعملي المتصله القرارات علي القضائيه بالرقابه المتعلقة والمصادر الأصول دراسة خلال
 قضاء،ال أحكام باحترام الإدارية السلطات التزام مدى وتحديد الرقابة، هذه ماهية وتحديد الانتخابية،

 اتالقرار علي القضائيه الرقابه أوجه لتحديد وذلك المقارن، المنهج الدراسة هذه في يستخدم كما
 دراسة استهاودر المختلفة، الداخلية الإماراتية والقوانين الدساتير في الانتخابية، بالعمليه المتصله
 وعبموض المتعلقة المسائل حول والقضائية الفقهية الآراء وعرض المصرية، نظيراتها مع مقارنة

  .الدراسة

  :الدراسة خطة -ثامنًا 

 مة،وخات ثلاثة أبوابو تمهيدي فصل إلى الدراسة هذه خطة نقسم أن ارتأينا تقدم ما ضوء في 
  :الآتي النحو على وذلك

  الْفصَْلُ التَّمْهِيدِيُّ 

                                                             
٣
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 ٦١، صـــ ١٩٩٢الأحزاب السياسية والنظم الانتخابية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ) أحمد عادل، ٤(
 ٤٣٧٣) لسان العرب لأبن منظور، دار المعارف، القاهرة، المجلد السادس، صـــ ٥(
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، صــ ٩٨٣والشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ) ماجدراغب الحلو، الإستفتاء الشعبى٦(

١٠٣ 
) أنور أحمد رسلان، الدِيمُقْراطِيَّة بيَْنَ الفكر الفردي والفكر الاشتراكي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ٧(

 ٨٤صـــ  ١م، هامش  ١٩٧١القاهرة، سنة 
خابي فِي الجمهورية اليمينة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، ) رشاد أحمد يحيى الرصاص، النظام الانت٨(

  ٣٧م، صــ  ١٩٩٥جامعة عين شمس، 
 ٧، صــ ١٩٨٨) عمر حلمى فهمى، الانتخاب وأثره فِي الحياة السياسية والحزبية، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، ٩(
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 ١٩، صــ ٢٠٠٦ن، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، ) يحيى الجمل، حصاد القرن العشرين فِي علم القانو١٠(
) أ . صالح حسين عَلَى العبد الله، الإتاخابات كأسلوب ديمقراطى لِتَّدَاوُلِ السُلّطَةِ، دار شتات للنشر والبرمجيات، ١١(

 ٢١. صــ  ٢٠١١
 ٩٤، صــ ١٩٦٧) د .منذر الشاوى، القانون الدستوري، مطبعة شفيق، بغداد، ١٢(
 ٢١. صالح حسين العبد الله،  مرجع سابق، صــ  ) أ١٣(
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) رايموند كارفيلد كيتل، العلوم السياسية، الجزء الثانى، ترجمة: فاضل زكي محمد، مكتبة النهضة الطبعة الثانية، ١٤(

 ٢٥، صــ ١٩٦٤بغداد، 
 ٢١١، صـــ ١٩٩٩) ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة ١٥(
 ١٦، صـــ ٢٠٠١) منذر الشاوى، الاقتراع السياسي، منشورات العدالة، بغداد، ١٦(
) دولة أحمد عبد الله، وسائل تولى السُلطَّة وتطبيقاتها فِي دساتير عربية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة ١٧(

  ٧٨، صـــ ٢٠٠٢الموصل، 
 . ١٥٤، صــ ٢٠٠٦حكومات، طبعة ) إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية الدول وال١٨(
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 ١٧٥) أنور أحمد رسلان،  مرجع سابق، صــ ١٩(
) سليمان محمد سليمان الطماوى، النظم السياسية والقانون الدستورى، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، ٢٠(

 ٢٠٧، صــ ١٩٨٨
 ٤٦) رشاد أحمد يحيى الرصاص،  مرجع سابق، صـــ ٢١(
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 ٢١٦مرجع سابق، صـــ   ) ثروت بدوى، النظم الساسية،٢٢(
  ١٢١) عبد الحميد متولى،  مرجع سابق، صــ ٢٣(
 ٢١٢) عبد الغنى بسيونى،  مرجع سابق، صـــ ٢٤(
، وأنظر أيضًا أنور أحمد رسلان،  مرجع سابق، صـــ ١، هامش ١٢١) عبد الحميد متولى،  مرجع سابق، صـــ ٢٥(

١٧٦ 



   
  

  

 

  
 

١١  

                                                             
 ومَا بعدها ٢١٩) ثروت بدوي،  مرجع سابق، صــ ٢٦(
 ٢٢١) المرجع السابق، صــ ٢٧(
 ٥، صــ ١٩٨٨) عمر حلمى فهمى، الانتخاب وآثره فِي الحياة السياسية والحزبية دار الثقافة الجامعية، القاهرة، ٢٨(
 ٣٣) صالح حسين عَلَى العبد الله،  مرجع سابق، صـــ ٢٩(
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 ٣٩) رشاد يحيى الرصاص،  مرجع سابق، صــ ٣٠(
 ٤٠) المرجع السابق، صـــ ٣١(
، صــ ١٩٨٩نظام بركات وآخرون، مبادئ علم السياسة، دار الكرمل للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الثالثة،  )٣٢(

٢٠٣ 
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 ١٣٥) منذر الشاوي،  مرجع سابق، صـــ ٣٣(
 ٢١٩) عبد العنى بسيونى عبد الله،  مرجع سابق، صــ ٣٤(
 ٧) سعاد الشرقاوى مَعَ عبد الله ناصف  مرجع سابق، صــ ٣٥(
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قامت في الأساس فكرة الانتخابات على أساس نظرية السيادة الوطنية التي تتحدد وفقًا لتصور دور الشعب في  )٣٦( 

الحياة السياسية. فمونتسكيو دافع عن الفكرة التي تقضى بأن أهمية الممثلين تكمن في قدرتهم على مناقشة الشئون 
إن ي الجميع الكفاءة، وكذلك التفرغ الضروريين لذلك، فالعامة في حين أن الشعب ليس بمتمكن من ذلك، فلا يتوافر ف

كان مؤهلا لاختيار الممثلين، فأنه غير قادر على تنفيذ القرارات. فالانتخابات وفقاً لهذه النظرية تعد وظيفة لاحقا.  
 .٣٣ المغرب، ص -الدار البيضاء  -رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار توبقال للنشر 
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 وما بعدها. ٢٨٧عثمان خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق، ص  )٣٧( 
جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا دراسة تأصيلية تحليلية،   )٣٨( 

 .٩٣، دار النهضة العربية، ص ٢٠٠٥ -الطبعة الثانية 
، عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في ٢٥٥الدستوري في الإمارات، مرجع سابق، ص يحيى الجمل النظام   )٣٩( 

الإماراتي، مرجع سابق،  ،  علي السيد الباز، السلطات العامة في النظام الدستوري٨١٠الإمارات، مرجع سابق، ص
 .٥٢٥رجع سابق، ص ،  عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الإمارات، م١٩٩ص
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»

                                                             
ويرى جانب من الفقه الأمريكي أن هذه القلة المختارة تملك المعلومات الكافية عن المرشحين بما يمكنه من  )٤٠( 

اختيار الصالح والأصلح، وقيل إنه يمتاز بأنه يقلل من ضرر الاقتراع العام وذلك لأن المواطن العادي كثيرًا ما يجهل 
غير المباشر فأنه يجعل الانتخاب بيد فئة مختارة تعد كفاءة المرشحين ثروت بدوي،  كفاءة المرشحين أما الانتخاب

 .٢٥٩النظم السياسية، مرجع سابق، ص
 ٩٤جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، مرجع سابق، ص   )٤١( 
، ١٩٦٦العربية المتحدة، دار المعارف، الإسكندرية، سنة  مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري للجمهورية  )٤٢( 

 .٤٢٢ص
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 ٣٩٧) د.صلاح الدين فوزي، المحيط فيِ النظم السياسية والقانون الدستوري،  مرجع سابق ص ٤٣(
 ٨٥) أ. صالح حسين العبدلله،  مرجع سابق ص ٤٤(
 ٩٠) أ. صالح حسين العبدلله،  مرجع سابق ص ٤٥(
 ١٧٢سية والقانون الدستوري،  مرجع سابق ص ) محسن خليل، النظم السيا٤٦(
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 ٤٥١) صلاح الدين فوزي، المحيط فِي النظم السياسية والقانون الدستوري،  مرجع سابق ص.٤٧(
 .٨١٢ -٨١١عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الإمارات، مرجع سابق، ص   )٤٨( 
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L'électeur de base

Le Senat

                                                             
  وتتكون هذه الهيئة من:  )٤٩( 

   des deputesنواب المحافظة في الجمعية الوطنية  -1

  . des conseillers générauxالمستشارين العموميين  -2

  المفوضين عن المجالس البلدية أو من يحل محلهم.  -3

، من قانون الانتخاب ١٩٧٥ديسمبر  ٣١بتاريخ  L.no ٠٥-١٣٣٠من الكتاب الثاني، الصادر بالقانون  L.280المادة 

Le Code electoral. 
 وما بعدها. ٣٧٤محمود عاطف البناء، النظم السياسية، (د/ن)، ص  )٥٠( 
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 ١٠٠جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، مرجع سابق، ص   )٥١( 

 ، القاهرة.١٩٤٩د / سيد صبري مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الرابعة 
 .٢٩٣لقانون الدستوري، الطبعة الأولى، ص سيد صبري، ا  )٥٢( 
 وما بعدها. ٢٩٠، ص ١٩٤٩المرجع السابق، الطبعة الرابعة  )٥٣( 
 ١٠١جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، مرجع سابق، ص   )٥٤( 
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 ١٠١جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، مرجع سابق، ص   )٥٥( 
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un seul candidat

                                                             
، راجع أيضا: سعاد الشرقاوي، وعبدالله ناصف، نظام ٢٦٥) ثروت بدوي، النظم السياسية، مرجع سابق، ص٥٦(

 .٨١الانتخاب فِي العالم وفِي مصر، مرجع سابق، ص
 .١٦٦ا، النظم السياسية للدول والحكومات،  مرجع سابق ص ) إبراهيم عبدالعزيز شيح٥٧(
 .١٠٤جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، مرجع سابق، ص   )٥٨( 
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 ٧٠) عبدالغني بسيوني عبدالله، أنظمة الانتخاب فِي مصر والعالم، مرجع سابق، ص.٥٩(
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)٦٠(  d.1928, p. 3391 roit constitutionnel, Tome 1,8eA. ESMEIN, Eléments de D 
 ٢٥٣، مطبعة مصر، ص ١٩٥٦عثمان خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، طبعة   )٦١( 
 .١١١جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، مرجع سابق، ص   )٦٢( 
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، ١٩٨٥وزي النظم والإجراءات الانتخابية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، أستاذنا الدكتور صلاح الدين ف )٦٣( 

 .٧٤ص 
  محمد محمد الدرة، النظم الانتخابية، مرجع سابق  )٦٤( 
 http://www.algomhoriah.net/articles.php?id=1254 
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 ١٠٩) أ. صالح حسين العبدالله،  مرجع سابق ص ١(
 ١٠٨) جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي عَلَى ضوء قضاء المحكمة الدُّسْتوريَّةِ العليا،  مرجع سابق ص ٢(
 ١٠٤) جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي عَلَى ضوء قضاء المحكمة الدُّسْتوريَّةِ العليا،  مرجع سابق ص ٣(
 ١١٦لح حسين العبدالله،  مرجع سابق ص ) أ. صا٤(

 ومن أمثلة الدول التي تأخذ بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة إسرائيل، حيث تعتبر الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة. )٥( 
 واحدة.
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Les listes bloquées 

                                                             
)١(  J. LAFERRIERE, Manuel de Droit constitutionael, paris, Domat Monchrestien, 2 

éd.p.545. 
م واستندت المحكمة في  ١٩٨٣لسنة  ١١٤المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخاب بالقائمة رقم فقد قضت 

) من الدستور ومن بينها حق الترشيح اعتبرها ٦٢قضائها على أن " الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة (
ن من ممارستها ومن ثم فإن القواعد التي يتولى الدستور من الحقوق العامة التي حرص على كفالتها وتمكين المواطني

مصادرتها أو الانتقاص منها. وأن مؤدى نصوص القانون  المشرع وضعها تنظيمًا لتلك الحقوق يتعين ألا تؤدى إلى
المطعون عليها أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب  ١٩٨٣لسنة  ١١٤المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٢لسنة  ٣٨رقم 

اب بالقوائم الحزبية يكون قد قصر حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب على المنتمين إلى الأحزاب عن طريق الانتخ
السياسية وحرم بالتالي غير هؤلاء من ذلك الحق دون مقتض من طبيعته ومتطلبات مباشرته. وانتهت المحكمة 

دة الدستور للمواطنين كافة في الما الدستورية إلى أنه "لما كان ذلك وكان حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفلها
) منه، ومن ثم فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق على ما سلف ينطوي على إهدار لأصله وإخلال بمبدأي ٦٢(

من الدستور". حكم المحكمة الدستورية  ٦٢، ٤٠، ٨تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون ويشكل بالتالي مخالفة للمواد 
قضائية "دستورية وبناء على هذا الحكم قام المشرع  ٦لسنة  ١٣١في القضية رقم  ١٩٨٧ايو م ١٦العليا بجلسة 

ليجمع بمقتضاه بين نظام الانتخاب بالقائمة  ١٩٨٦لسنة  ١٨٨بالقانون  ١٩٨٣لسنة  ١١٤بتعديل بعض أحكام القانون 
م ومن أجل تحقيق ٢٠٠٧ي مارس ونظام الانتخاب الفردي ومن العجيب أن الحكومة في التعديل الدستوري الأخير ف

) من الدستور، وهو تعديل تم بالإضافة فبعد أن كانت هذه المادة تنص على ٦٢أهدافها اضطرت إلى تعديل المادة (
"للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب 

  النص بعد التعديل فقرتين:  وطني". أضيف إلى هذا
  الأولى: تنص على: "وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقًا لأي نظام انتخابي يحدده".

والثانية تنص على "ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما 
  حدًا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين". يحددها، كما يجوز أن يتضمن 

وواضح من هذا التعديل أن الفقرتين المضافتين تشملان على قاعدتين تحتويان صراحة على نفس القاعدتين 
التشريعيتين المقضي بعدم دستوريتهما من المحكمة الدستورية وأيدها الشعب في قضائها حين قال في الاستفتاء نعم 

  ء على حكم المحكمة الدستورية. لحل مجلس الشعب بنا
وهذا يعنى أن الدولة لكي تحصن القاعدة التشريعية المقضي بعدم دستوريتها نقلتها من نصوص القانون إلى نصوص 
الدستور اعتقادًا من الدولة أن التفسير التكاملي لنصوص الدستور سوف يكسب القاعدة التشريعية التي ستصدر بعد 

يح عن طريق القائمة الحزبية ومنعت المستقلين عن الأحزاب ذلك الشرعية الدستورية إذا أجازت هذه القاعدة حق الترش
السياسية من مباشرة هذا الحق، وسوف يسبغ أيضًا الشرعية الدستورية على القاعدة التشريعية التي تقرر قانون 

  انتخاب يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها. 
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) من الدستور ٦٢د من الدولة اعتقاد خاطئ، بل إن الحكومة بهذا النص الجديد للمادة (ونحن نرى أن هذا الاعتقا

خلفت وراءها آثار جريمتها، وقدمت الدليل القاطع على أن هذا التعديل هو من صنع السلطة التنفيذية وليس من صنع 
  السلطة التأسيسية. 

، أي نعم لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بأن إذ كيف يسوغ القول أن الشعب الذي قال نعم لحل مجلس الشعب
حرمان المستقلين من الأحزاب السياسية من الترشيح لمجلس الشعب فيه إخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ومبدأ 

أن هذا الشعب هو ذاته الذي يخول  من الدستور، كيف يسوغ القول ٦٢و ٤٠و ٨حق الترشيح أي فيه مخالفة للمواد 
العادي الحق في إصدار قانون للانتخاب يمنع المستقلين عن الأحزاب السياسية من حق الترشيح لمجلس المشرع 
  الشعب. 

وكيف يسوغ القول أن الشعب الذي قال نعم لحل مجلس الشعب، أي نعم لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم 
ابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب دستورية النص الذي يقرر بأن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخ

من الدستور،  ٦٢و ٤٠و ٨باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية وذلك لمخالفته للمواد 
كيف يسوغ القول أن هذا الشعب هو ذاته الذي يخول المشرع الحق في إصدار قانون الانتخاب يجمع بين النظام 

ام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كيف يسوغ القول بهذا أو بذلك طالما أن النصوص الدستورية الفردي ونظ
) من ٦٢التي كانت محلاً للمخالفة التشريعية لا تزال قائمة كما هي بعد تعديل الدستور وهذا يعنى أن تفسير المادة (

  الدستور بعد تعديلها أصبح على أحد احتمالين: 
السلطة التأسيسية تريد أن تقول إنها تخول المشرع العادي السلطة في إصدار قانون انتخاب يحظر على  إما أن

المستقلين الترشيح للمجالس النيابية وتخوله إصدار قانون انتخاب يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية 
  اة وتكافؤ الفرص ومبدأ حق الترشيح. نسبة بينهما بالرغم من أن ذلك فيه إخلال بمبدأي المساو

  وإما أن السلطة التأسيسية تريد أن تقول إنها تخول المشرع ذلك لأنها لا ترى فيه ما يتعارض مع هذه المبادئ.
  فإذا أخذنا بالاحتمال الأول، فإن الإرادة الشعبية تناقض نفسها وتكون بذلك إرادة معيبة. 

لإرادة الشعبية تناقض نفسها أيضًا، لأنها تكون قد أعلنت بموافقتها على هذا التعديل وإذا أخذنا بالاحتمال الثاني، فإن ا
عكس ما أعلنته تمامًا من قبل بموافقتها على أحكام المحكمة الدستورية التي قضت بعكس ذلك فتكون الإرادة الشعبية 

  ولها عن قرارها السابق. في هذه الحالة أيضًا إرادة معيبة ولاسيما أنها لم تقدم أية أسباب تبرر عد
ولا يتصور أن تكون الإرادة الشعبية معيبة إلا إذا كانت مزيفة وهذا يعنى أن الدولة ودون أن تدري قدمت بيدها الدليل 

  على أن هذا التعديل الدستوري هو من صنع السلطة التنفيذية وليس من صنع السلطة التأسيسية. 
إلى العودة إلى أحكام المحكمة الدستورية المشار إليها لنعيد قراءتها من  والحقيقة أن هذا الوضع الدستوري يشدنا

  جديد. 
فأما عن الحكم الأول: والذي قضت فيه المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذي يقصر حق الترشيح للمجالس 

لى ذا القضاء تدعونا للإجابة عالنيابية على المنتمين للأحزاب السياسية دون غيرها. فمحاولة البحث في مدى صحة ه
التساؤل الذي يمثل مقطع النزاع في هذه القضية وهذا التساؤل هو: هل صفة الحزبية التي اشترطها المشرع لمباشرة 
حق الترشيح للمجالس النيابية، هل هذه الصفة هي من الضوابط أم من القيود؟ بعبارة أخرى، هل هي من الشروط 

رة هذا الحق بما يجعل هذا التنظيم داخل إطار السلطة التقديرية للمشرع، كما دفعت بذلك التي تعمل على تنظيم مباش
وهل يتصور أن يكون للمواطن تأثير ما في إرادة هيئة الناخبين بعيدًا عن الأحزاب  الحكومة هذه الدعوى أم أن صفة

وين ة خاصة وأن الدولة أطلقت حرية تكالسياسية، بعد أن دعته الدولة لتأسيس حزب ليباشر من خلاله حقوقه السياسي
الأحزاب السياسية بغير قيود تحول دون تأسيسها هل يتصور أن يكون هذا التأثير إلا تأثير المال والرشاوى الانتخابية 

  أو أن تكون الأهداف المشتركة بين هذا المواطن وغيره من هيئة الناخبين هي أهداف غير مشروعة؟! 
الدستورية بقولها "وحيث أنه لا محاجة في القول بأن للمواطن المستقل الحرية في الانضمام وما ذهبت إليه المحكمة 

إلى أحد الأحزاب السياسية ليباشر من خلاله حقوقه السياسية ومنها الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب على 
ي عليه من إخلال بالحرية في قدم المساواة مع غيره من أعضاء الأحزاب السياسية، إذ أن ذلك مردود بما ينطو
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الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الانضمام إليها، وهى حرية كفل الدستور أصلها ومردود أيضًا بأن للمواطن 
أرائه وأفكاره التي تنبع من قراره نفسه ويطمئن إليها وجدانه وأن حمله على الانضمام لأي من الأحزاب السياسية 

من برامج وسياسات وأساليب يسعى بها لتحقيق مبادئه وأهدافه ما قد يتعارض مع حريته في  مع ما يلتزم به الحزب
قضائية "  ٩لسنة  ٣٧في القضية رقم  ١٩٩٠مايو سنة  ١٩الرأي........... حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 

  م. ٣/٦/١٩٩٠(مكرر) في  ٢٢العدد  -دستورية " منشور بالجريدة الرسمية 
لفرض الذي وضعته المحكمة الدستورية هو مجرد فرض نظري لا فرض واقعي. إذ كيف يسوغ القول بأن وهذا ا

للمواطن آراء وأفكار ومبادئ تخالف كافة الأحزاب السياسية؟! وكأنه قد هبط علينا من كوكب آخر بل إن هذا المواطن 
ن ذاته ولا يتصور أن يكون معبرًا عن فكر لا يستحق أن يمنح حق الترشيح للمجالس النيابية لأنه لا يعبر إلا ع
د أحزاب سياسية أو مستقلين عنها يمثل العدي أخريين. بل إن المشتغلين بالعمل السياسي سواء أكانوا منضمين إلى

منهم نماذج متقاربة في الفكر السياسي. يؤكد صحة ما نذهب إليه ما قررته المحكمة الدستورية ذاتها بقولها " أن 
ي حددتها المادة الرابعة من القانون المشار إليه لتأسيس الأحزاب السياسية هي من الإفاضة والشمول على الشروط الت

نحو يجعل "التشابه بين مبادئها وبرامجها وأساليبها أمرًا واردًا" بل إن ما شاهدناه بالفعل وأثبته الواقع، حين أتيحت 
ادئها وبرامجها من خلال وسائل الإعلام قبيل الانتخابات الفرصة لممثلي الأحزاب السياسية المختلفة بعرض مب

  فقد رأينا أن جميع الأحزاب تتحدث وكأنها تقرأ من كتاب واحد.  ٢٠٠٥البرلمانية عام 
وما قررته المحكمة الدستورية من أنه "من غير المفهوم كذلك أن يطلق المشرع حق الاقتراع للمواطنين المؤهلين 

ة، وأن يتخذ موقفاً مختلفاً من ترشيحهم لعضوية تلك المجالس ذلك أن هذين الحقين متكاملان، لمباشرة حقوقهم السياسي
ويتبادلان التأثير فيما بينهم، وبوجه خاص من خلال القيود التي يفرضها المشرع على أيهما.. حكم المحكمة الدستورية 

  "دستورية". قضائية  ١٦لسنة  ٢في القضية رقم  ١٩٩٦فبراير سنة  ٣العليا بجلسة 
وهذا القول للمحكمة الدستورية مردود عليه بأن الشروط اللازمة لاكتساب الشخص صفة الوكيل لمباشرة العديد من 
الأعمال مختلفة تماما عن تلك اللازمة لاكتساب صفة الموكل مع أن كلاً من الوكيل والموكل يتبادلان التأثير فيما 

يضًا من أنه " ما كان الدستور ليرد إلى الصورة الحزبية مواطنين يأبونها، بينهما وما قررته المحكمة الدستورية أ
ليصبغهم بها، فلا يلجون الطريق إليها طوعًا ليصبغهم بها، فلا يلجون الطريق إليها طوعا، وهو ما يناقض حق 

من  م الزمنيالاجتماع المنصوص عليه في من الدستور، ذلك أن الأصل في أشكال التجمع على اختلافها والتنظي
صورها أن تكون الإرادة مدارها سوء عند الانضمام إليها أو الخروج منها........ حكم المحكمة الدستورية العليا 

قضائية "دستورية". حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة  ١٦لسنة  ٢في القضية رقم  ١٩٩٦فبراير سنة  ٣بجلسة 
  قضائية "دستورية".  ١٣لسنة  ٦في القضية رقم  ١٩٩٢مايو سنة  ١٦

وهذا القول فيه خلط بين نظام سياسي يطلق حرية تكوين الأحزاب السياسية دون قيود تحد من إنشائها وبين نظام 
سياسي يأخذ بنظام الحزب الواحد كما هو الحال في الصين التي تأخذ بنظام الحزب القائد أو النظام السياسي الذي 

ل في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وننتقل بعد ذلك إلى الحكم الآخر الذي يأخذ بنظام الحزبين كما هو الحا
قضت فيه المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص الذي يقرر أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق 

ة البحث القوائم الحزبية ومحاولالانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب ب
في مدى صحة هذا القضاء تدعونا إلى الإجابة على التساؤل الذي يمثل مقطع النزاع في هذه القضية وهو هل ثمة 
تماثل في المراكز القانونية بالنسبة لحق الترشيح للمجالس النيابية بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية وغيرهم 

  ها؟ من غير المنتنين إلي
ونحن من جانبنا نرى أنه لا تماثل على الإطلاق بين هؤلاء وأولئك بحيث يمكن القول بأن ثمة إخلالاً بمبدأ المساواة 
وتكافؤ الفرص بينهما ومن ثم فلا تثريب على المشرع في تحديده لأية نسبة من المقاعد لنظام الانتخاب بالقائمة وأية 

زبي خاض معارك انتخابية داخل حزبه مع غيره من المرشحين ليصعد من نسبة أخرى للنظام الفردي فالمرشح الح
  خلالها إلى قائمة حزبه، وهي مرحلة لم يمر بها المرشح المستقل.
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بل إننا نرى أن تكافؤ الفرص للفوز بمقاعد المجالس النيابية يتحقق بمجرد إتاحة الفرصة للمرشح الحزبي والمرشح 

جالس النيابية بصرف النظر عن نسبة المقاعد المخصصة لهذا أو ذلك. وآية ذلك، المستقل لممارسة حق الترشيح للم
أن مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين بالنسبة لحق ما يجب النظر إليه من منظور واقعي وليس النظر إليه في المطلق 

  ين. ائرة الوسط بين الكفتوالمجرد وكأننا أمام ميزان ذهب لابد وأن ينتصف مؤشره، بل يكفي يقف هذا المؤشر في د
) من ٦٩فلو نظرنا معًا إلي أحد أحكام المحكمة الدستورية وهى تتحدث عن حق الدفاع المنصوص عليه في المادة (

الدستور فقد قالت المحكمة "وحيث أنه وأن صح القول بأن المعسرين لا حق لهم في اختيار محاميهم وأن حقوقهم في 
الحق في تمثيل ملائم يرعى مصالحهم ويرد غائلة العدوان عنها عن طريق من يندبون  مجال ضمانة الدفاع لا يتجاوز

من المحامين لهذا الغرض، فإن من الصحيح كذلك إن اختيار الشخص لمحام يكون قادرًا على تحمل أتعابه، إنما يتم 
ا بالحماية الحق في هذا الاختيار محاطً  في إطار علاقة قانونية قوامها الثقة المتبادلة بين طرفيها ويتعين بالتالي أن يظل

التي كفلها الدستور كي يحصل من يلوذ بهذا الحق على المعونة التي يطلبها معتصمًا في بلوغها بمن يختاره من 
المحامين متوسمًا فيه أنه الأقدر لعلمه وخبرته وتخصصه على ترجيح كفته.. حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 

  قضائية "دستورية"  ١٣لسنة  ١١في القضية رقم  ٢٠٠٠يوليو سنة  ٨
ولو تأملنا هذه العبارة جيدًا، لوجدنا أن المحكمة الدستورية تعلنها صراحة أن ثمة إخلالاً بتكافؤ الفرص بالنسبة لحق 

 و إخلالالدفاع وهو حق دستوري بين المعسرين والقادرين، إلا أن هذا الإخلال هو إخلال جزئ وليس إخلالاً كلياً وه
تحقق بوسيلة قانونية حين قام القادرون مالياً باللجوء إلى المحامين ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص، فالتميز على 
الخصم هنا وقع بطريقة مشروعة. وهكذا نظرت المحكمة الدستورية إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين من منظور 

مطلق والمجرد لألزمت الدولة أن تندب للمعسرين محاميًا على نفس درجة واقعي ولو أنها نظرت إلى هذا المبدأ في ال
  محام خصمه من الخبرة والكفاءة والتخصص وهو ما لم تقل به المحكمة. 

ومن ناحية أخرى لو افترضنا صحة ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية بأن ثمة إخلالاً في تكافؤ الفرص بين المرشحين 
ستقلين، حين خص القانون مرشحي القوائم الحزبية بعدد من المقاعد النيابية تصل في جملتها الحزبيين والمرشحين الم

على مستوى الجمهورية إلى ما يقرب من تسعة أعشار المقاعد النيابية في مجلس الشعب بينما هبط بعدد المقاعد 
اعد التي أنفسنا ما هي النسبة في عدد المقالمتاحة للمرشحين المستقلين إلى عشر إجمالي المقاعد النيابية. فدعونا نسأل 

يمكن أن يمنحها المشرع للحزبيين والمستقلين حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بينهما؟ وإذا قلنا أن هذه النسبة يجب أن 
تكون كالنسبة بين عدد المنتمين إلى الأحزاب السياسية وعدد غير المنتمين إليها ممن لهم حق الترشيح، لوجدنا أن 

  تساؤلاً آخر سوف يطرح نفسه، ما هي النقطة الزمنية التي ننظر فيها إلى تعداد هؤلاء وأولئك؟!  ثمة
فلو نظرنا مثلاً إلى النسبة بين عدد المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين لهم حق الترشيح وعدد المستقلين لحظة 

ة، بة بينهما صغيرة جدًا، خاصة في الدول الناميوضع الترشيح المنظم لحق الترشيح للمجلس النيابي لوجدنا أن النس
حيث يقل فيها عدد المواطنين المشاركين في النشاط السياسي وبالتالي عدد المنضمين إلى الأحزاب السياسية. ولو 

عكس المستقلين أكبر من الحزبيين أو ال نظرنا إلى هذه النسبة عند فتح باب الترشيح، فمن المحتمل أن نجد أن نسبة
أن نجد تكافؤ أو شبه تكافؤ بين الفريقين، وعلة ذلك أن المواطنين المنتمين للأحزاب السياسية تكون احتمالية أو 

ترشيحهم للمجالس النيابية أكبر بكثير من المواطنين غير المنتمين للأحزاب، كما أن الحزبيين الذين لن يحظوا بثقة 
اختيار الحزب لهم لدعمهم كمرشحين مستقلين. هؤلاء المواطنون حزبهم في الترشيح على قوائمه وفى الوقت ذاته عدم 

من الصعب جدًا التوقع بمدى التزامهم الحزبي، بمعنى هل سيلتزمون بقرار حزبهم ويمتنعوا عن مزاحمة مرشحي 
  حزبهم المستقلين أم أنهم سيتحررون من الالتزام الحزبي؟! 

مستحيل تحديد نسبة المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية والأخرى وهكذا نرى أنه من الصعب العسير، إن لم يكن من ال
المخصصة للمستقلين عن الأحزاب السياسية التي تكفل تكافؤ الفرص بين هؤلاء وأولئك. ولا يتصور ذلك إلا إذا كان 

 ثمة عدم تماثل في المراكز القانونية بين المرشحين الحزبيين والمرشحين المستقلين.............
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Les listes ouvertes

                                                             
 ١٠٦جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، مرجع سابق، ص   )١( 
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Le panachage

                                                             
)١(  P. DUBOIS, La representation Proportionnelle, Soumise à l'expérience Belge, these, 

Paris, 1906, p. 161 et s. 
 ١٩٠والحكومات،  مرجع سابق ص ) إبراهيم عبدالعزيز شيحا، النظم السياسية الدول ٢(
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 ١١٤) جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي عَلَى ضوء قضاء المحكمة الدُّسْتوريَّةِ العليا،  مرجع سابق ص ١(
 ١٨٨) إبراهيم عبدالعزيز شيحا، النظم السياسية الدول والحكومات،  مرجع سابق ص ٢(

،  ثروت بدوي، النظم السياسية، ٣٥٥، ص ١٩٣٧ ١٩٣٦لسنة وحيد رأفت ووايت إبراهيم، القانون الدستوري،   )٣( 
 .٢٦٨، ص١٩٧٥القاهرة، سنة  -دار النهضة العربية 

عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، الشورى وأثرها في الديمقراطية، منشورات المكتبة المصرية للطباعة والنشر،   )٤( 
 .٤٠٦، ص ١٩٨٠بيروت، طبعة 
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 .١١٤الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، مرجع سابق، ص  جورجي شفيق ساري، النظام  )١( 



   
  

  

 

  
 

٣٧  

                                                             
  محمد محمد الدرة، النظم الانتخابية، مرجع سابق  )١( 
 http://www.algomhoriah.net/articles.php?id=1254 

 (2) ph.ARDANT,op.cit.p.278.  
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ولا يمنع ذلك أن يكون المرشح أحد الأفراد الممثلين لحزب ما، أو المنضمين إليه، ومن ثم يحظى بمساندة الحزب  )١( 

 .١٩٨٧في حملته الانتخابية، وقد حدث ذلك في الانتخابات التشريعية التي جرت خلال شهر إبريل من عام 
لسنة  ٣٨بعدم دستورية المادة الخامسة مكررًا من القانون رقم  ١٩٩٠م قضت المحكمة الدستورية، في حكمها عا )٢( 

فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل  ١٩٨٦لسنة  ١٨٨في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٢
يق ردائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن ط

  الانتخاب بالقوائم الحزبية. 
) منه للمواطن حق الترشيح غير مقيد بالانتماء الحزبي، وقرر ٦٢وأسست قضاءها على أن "الدستور كفل في المادة (

) منه مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق العامة ومنها حق الترشيح وحظر التمييز بينهم فيها ٤٠في المادة (
اء السياسية، وأوجب على الدولة في المادة الثامنة أن تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، فإن بسبب اختلاف الآر

مؤدى هذه النصوص مترابطة ومتكاملة أن المواطنين المستوفين لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب يعتبرون 
  م الحزبية وعدمها.بالنسبة إلى حق الترشيح في مراكز قانونية متماثلة بصرف النظر عن انتماءاته

 ١٨٨في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٢لسنة  ٣٨ولما كانت المادة الخامسة مكررًا من القانون رقم 
بما نصت عليه من أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون  ١٩٨٦لسنة 

ريق الانتخاب بالقوائم الحزبية ". فإن هذه المادة تكون قد أخلت بحق انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن ط
المواطنين غير المنتمين لأحزاب سياسية في الترشيح على قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع باقي 

من  ٦٢و ٤٠و ٨المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية بسبب اختلاف الآراء السياسية مما يشكل مخالفة للمواد 
  الدستور. 

وانتهت المحكمة إلى القول "لما كان ذلك وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعي ثبت عدم 
دستوريته. فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ انتخابه. حك المحكمة الدستورية العليا 

 قضائية "دستورية" ٩لسنة  ٣٧في القضية رقم  ١٩/٥/١٩٩٠بجلسة 
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 ٨٧) سعاد الشرقاوي، عبد الله ناصف، نظم الانتخاب فِي العالم وحصر، مرجع سيف، ذكرة، ص٣(
  ٢٠١) إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية الدول والحكومات  مرجع سابق، ص ٤(
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 ١٢٩ ص سابق، مرجع لِتَّدَاوُلِ السُلطَّةِ  دِيمُقْراطِيَّ  أسلوب الانتخاب لله، العبد عَلَى حسين صالح. أ) ٥(
 ٨٨ ص سابق، مرجع  ناصف، الله عبد الشرقاوي، سعاد) ٦(
 ١٣٢ ص سابق، مرجع  لله، العبد حسين صالح. أ) ٧(
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 ٦٣ ص سابق، مرجع  والعالم، مصر فِي الانتخاب انظمة الله، عبد بسيوني الغني عبد) ٨(
 ٦٣ ص ذكره، سابق مرجع والعالم، مصر فِي الانتخاب أنظمة الله، عبد بسيوني الغني عبد) ٩(
 ٢٥٤ ص سابق، مرجع  السياسية، النظم بدوي، ثروت) ١٠(
 ١٢٦العليا،  مرجع سابق، ص  الدُّسْتوريَّةِ ، النظام الانتخابي عَلَى ضوء قضاء المحكمة ساري شفيق جوجرجي) ١١(



   
  

  

 

  
 

٤٤  

                                                             
 ١٤٠أ. صالح حسين العبد لله،  مرجع سابق، ص  )١٢(
 ٢٥٩ثروت بدوي، النظم السياسية،  مرجع سابق  )١٣(



   
  

  

 

  
 

٤٥  

                                                             
 ٤١٦صلاح الدين فوزي، المحيط فِي النظم السياسية والقانون الدستوري،  مرجع سابق، ص  )١٤(
)١٥(  
 ١) عبد الغني بسيوني عبد الله، أنظمة الانتخاب فِي مصر والعالم،  مرجع سابق، ص ١٦(
   الدستوري) محسن خليل، النظم السياسية والقانون ١٧(



   
  

  

 

  
 

٤٦  

                                                             
 ٢٠٨) إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية الدول والحكومات، مرجع سابق ذكره، ص ١٨(
 ٩٠٨) إبراهيم عبد العزيم شيحا، النظم السياسية الدول والحكومات،  مرجع سابق، ص ١٩(

 ١٨٧، ١٨٦) محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري،  مرجع سابق، ص ٢٠(
 ١٣٤القانون الدستوري والأنظمة السياسية،  مرجع سابق، ص ’ يد متولي ) عبد الحم٢١(
 ٢٠٩) إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية الدول والحكومات، مرجع سابق ذكره، ص ٢٢(



   
  

  

 

  
 

٤٧  

                                                             
وجدير بالذكر أن وجود مثل هذا الشرط وأن كان لا يتنافى مع أسلوب الانتخاب العام، إلا أنه يمكن أن يتم  )٢٣( 

له من أجل تحقيق أغراض سياسية معينة في بعض الأوقات، ومن قبل ذلك استخدامه في الجرائم السياسية استغلا
وجرائم الصحافة والرأي حيث يؤدي صدور الحكم الجنائي إلى حرمان المحكوم عليه من أهليته الأدبية، ويؤدي كذلك 

انظر.  عادل » اعيه لتحقيق أهداف عديدةالأمر الذي يفتح الباب على مصر«إلى حرمانه من أهليته السياسية 
 .٧٩٦و ٧٩٥الطبطبائي، النظام الدستوري في الإمارات، مرجع سابق، ص 

 .٢٣٨يحيى الجمل، النظام الدستوري في الإمارات، مرجع سابق، ص   )٢٤( 
فيه مساس وعلى عكس هذا الاتجاه يرى جانب آخر من الفقهاء أن قصر حق الانتخاب على الرجال دون النساء  )٢٥( 

أكيد بمبدأ الانتخاب العام. د / عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الإمارات، مرجع 
 :٥١٣سابق، ص 

ومن بين التشريعات التي كانت تقصر حق الانتخاب على الذكور دون الإناث، قانون الانتخاب الإماراتي رقم  )٢٦( 
ات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كان يقصر حق الانتخاب وبالتالي الترشيح على بشأن انتخاب ١٩٦٢لسنة  ٣٥

 ومنح التعديل المرأة حق الانتخاب والترشيح. ٢٠٠٥الذكور دون الإناث. إلا أنه تم تعديل القانون عام 



   
  

  

 

  
 

٤٨  

                                                             
 .٢٣٨يحيى الجمل، النظام الدستوري في الإمارات، المرجع السابق، ص  )٢٧( 



   
  

  

 

  
 

٤٩  

                                                             
من  ١٩على مبدأ الانتخاب العام في صلب دساتير بعض الدول العربية، ومن ذلك الفصل تم النص صراحة  )٢٨( 

من الدستور  ٤٣من الدستور السوري، والمادة  ٣٥من الدستور الجزائري، والمادة  ٢٣الدستور التونسي والمادة 
. كما نصت عليه دساتير من الدستور الليبي ١٠٠، والمادة ١٩٥٢من الدستور الأردني عام  ٦٧البحريني، والمادة 

منه، كما أنه  ٨٧في المادة  ١٩٧١، وآخرها دستور عام ١٩٢٣جمهورية مصر العربية اعتبارًا من دستور عام 
يتألف المجلس الوطني الاتحادي من «بقولها  ١٩٦٢من دستور دولة الإمارات عام  ٨٠نصت عليه صراحة المادة 

 .»السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب...خمسين عضوًا ينتخبون بطريق الانتخاب العام 
، كلية الحقوق والعلوم ٢٩( ) د.بن داود إبراهيم، المعايير الدولية للنزهة الانتخابية ومدى تحقق البناء الدِيمُقْراطِيَّ

  عبر الموقع: ٢٠١١السياسية، جامعة قاصدى مرباح، 
mandumah.com 

، مجلة دفاتر ١٢/٠١نزاهة العملية الانتخابية مِنْ خِلاَلَ ضمانات قانون الانتخابات رقم ) د.مصطفى بلعور، نحو ٣٠(
 .٥٦، صـــ٢٠١٥السياسة والقانون، العدد الثالث عشر، جوان 



   
  

  

 

  
 

٥٠  

 

                                                             
  ) نعمة طبيشات، مفهوم النزاهة والشفافية، عبر الموقع:٣١(

mawdoo3.co 
الانتخابية بَيْنَ النصوص الدولية والتطبيقات الداخلية، ) د.طعيبة أحمد، د.بن داود إبراهيم، مؤشرات النزاهة ٣٢(

  بحث منشور عبر موقع:
asjp.cerist.dz 



   
  

  

 

  
 

٥١  

                                                             
) أ. بلال البرغوثي، ضمانات النزاهة والشفافية والمُساءلة فِي العملية الانتخابية، مجلة نزاهة، العدد الثانى، آيار ٣٣(

 ومَا بعدها. ٢١، صـــ٢٠٢١



   
  

  

 

  
 

٥٢  

                                                             
، ٢٠١٣اناتُ الدُّسْتوريَّةُ لنزاهة الانتخابات النيابية، دار الجامعة الجديدة، ) أ.هاشم حسين الجبوري، الضم٣٤(

 .١٩١صـــ
) هناك فرق بيَْنَ الإشراف عَلَى العملية الانتخابية والرقابة عَلَى إدارتها، فالرقابة يقصد بهَِا وجود جهات محايدة ٣٥(

جمعيات مجتمع مدنى دولية تقوم بمتابعة مراحل الانتخابات  تمثل منظمات محلية أوَْ دولية أوَْ منظمات غير حكومية أوَْ 
المختلفة وتلحظ مدى الإلتزام بحياد العملية الانتخابية خِلاَلَ ممارسة هَذِهِ الإجراءات الَّتِي تبدأ مِنْ تدقيق الكشوف 

ا بالفرز الانتخابية، إنتهاءً الانتخابية مرورًا بتقسيم الدوائر الانتخابية وصولاً ليوم الانتخاب وضمان نزاهة العملية 
الدقيق النزيه وإعلان النتائج، أما الإشراف فتقصد بِهِ أنََّ يكون هناك جهات خارجية حكومية أوَْ غير حكومية أوَْ تابعة 
للمنظمات الدولية للأمم المتحدة مشاركة فيِ تسيير عملية الانتخاب فِي أى مرحلة مِنْ مراحلها، أوَْ فِي جميع مراحلها، 
وتمتلك القدرة عَلَى التأثير فِي سيرها وإقرار نتائجها أوَْ إلغائها راجع ذَلِكَ فى:د. محمد عَلَى جمعة السيد، دور الأحزاب 

 .٦٠٨السياسية فِي تحقيق التَّدَاوُل السلمي للسُلطَّة،  مرجع سابق، صــ



   
  

  

 

  
 

٥٣  

                                                             
 ١٩٢النيابية،  مرجع سابق، صـــ ) أ. هاشم حسين الحبورى، الضماناتُ الدُّسْتوريَّةُ لنزاهةالانتخابات٣٦(
، ٢٠٠٢) د.عفيفي كامل عفيفي، مبدأ الإشراف القضائي عَلَى الانتخابات النيابية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٣٧(

 ٩١صــ



   
  

  

 

  
 

٥٤  

  الخاتمة

                                                             
 .١٥٤، صـــ١٩٩٩) فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، الطبعة الثانية، دار المؤلف، بيروت، لبنان، ٣٨(
الشقاني، مبدأ الإشراف القضائي عَلَى الاقتراع العام (الانتخابات الرئاسية والتشريعية  ) د.عبد الاله شحاته٣٩(

 ١٩، صــ٢٠٠٤والمحلية) دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا، 
 .٢٨٧صــ ) أ.صالح حسين عَلَى العبد الله، الانتخابات كأسلوب دِيمُقْراطِيَّ لتداول السُلطَّة،  مرجع سابق،٤٠(
 .٢٠٠) أ.هاشم حسين الجبوري،  مرجع سابق، صــ٤١(



   
  

  

 

  
 

٥٥  



   
  

  

 

  
 

٥٦  

 



   
  

  

 

  
 

٥٧  

٤٢قائمة المصادر والمراجع

  ًالمراجع العربية: –أولا  

  ،دولة أحمد عبد الله، وسائل تولى السُلطَّة وتطبيقاتها فِي دساتير عربية، رسالة ماجستير
  .٢٠٠٢كلية القانون، جامعة الموصل، 

  ٢٠٠٦إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية الدول والحكومات، طبعة. 
 ١٩٩٢السياسية والنظم الانتخابية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  أحمد عادل، الأحزاب.  
  أنور أحمد رسلان، الدِيمُقْراطِيَّة بيَْنَ الفكر الفردي والفكر الاشتراكي، رسالة دكتوراه، كلية

 . ١٩٧١الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 
 اهة، لانتخابية، مجلة نزبلال البرغوثي، ضمانات النزاهة والشفافية والمُساءلة فِي العملية ا

، أ.هاشم حسين الجبوري، الضماناتُ الدُّسْتوريَّةُ لنزاهة الانتخابات ٢٠٢١العدد الثانى، آيار 
  .٢٠١٣النيابية، دار الجامعة الجديدة، 

  ١٩٧٥القاهرة، سنة  -ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية. 
 ١٩٩٩لعربية، القاهرة، طبعة ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة ا 
  ،جتبر جاد الحق نصار، نظام الأستفتاء الشعبى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة

١٩٩٢ 
  جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا دراسة

 .، دار النهضة العربية٢٠٠٥ -تأصيلية تحليلية، الطبعة الثانية 
  كلية ، د.بن داود إبراهيم، المعايير الدولية للنزهة الانتخابية ومدى تحقق البناء الدِيمُقْراطِيَّ

  ٢٠١١الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدى مرباح، 
  رايموند كارفيلد كيتل، العلوم السياسية، الجزء الثانى، ترجمة: فاضل زكي محمد، مكتبة

 .١٩٦٤النهضة الطبعة الثانية، بغداد، 
  رشاد أحمد يحيى الرصاص، النظام الانتخابي فِي الجمهورية اليمينة دراسة مقارنة، رسالة

  .١٩٩٥دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
  بيضاء الدار ال -رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار توبقال للنشر

  .المغرب –
 النظم السياسية والقانون الدستورى، مطبعة جامعة عين سليمان محمد سليمان الطماوى ،

  .١٩٨٨شمس، القاهرة، 
  القاهرة.١٩٤٩سيد صبري مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الرابعة ، 
 .سيد صبري، القانون الدستوري، الطبعة الأولى 
 شر لِتَّدَاوُلِ السُلطَّةِ، دار شتات للن صالح حسين عَلَى العبد الله، الإتاخابات كأسلوب ديمقراطى

  .٢٠١١والبرمجيات، 
                                                             

تم ترتيب المراجع ترتيباً أبجدياً، مع الاحتفاظ لجميع السادة المؤلفين بألقابهم ودرجاتهم العلمية ٤٢



   
  

  

 

  
 

٥٨  

  ،صلاح الدين فوزى، المحيط فِي النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية
  .٢٠٠٠ – ١٩٩٩القاهرة، 

  ،صلاح الدين فوزي النظم والإجراءات الانتخابية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية
١٩٨٥.   

 له شحاته الشقاني، مبدأ الإشراف القضائي عَلىَ الاقتراع العام (الانتخابات الرئاسية عبد الا
  .٢٠٠٤والتشريعية والمحلية) دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا، 

  عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، الشورى وأثرها في الديمقراطية، منشورات المكتبة
 .١٩٨٠نشر، بيروت، طبعة المصرية للطباعة وال

  ،عبد الغنى بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية، الإسكندرية
١٩٨٥ ، 

  ،عبد الوهاب محمد عبده خليل، الصراع بَيْنَ السلُطَّة والحرية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق
 ، ٢٠٠٤جامعة القاهرة، 

 مطبعة مصر١٩٥٦لدستورية العامة، طبعة عثمان خليل عثمان، المبادئ ا ،. 
  ،عفيفي كامل عفيفي، مبدأ الإشراف القضائي عَلَى الانتخابات النيابية، منشأة المعارف

   .٢٠٠٢الإسكندرية، 
  ،عمر حلمى فهمى، الانتخاب وآثره فِي الحياة السياسية والحزبية دار الثقافة الجامعية، القاهرة

١٩٨٨.  

  ،الانتخاب وأثره فِي الحياة السياسية والحزبية، دار الثقافة الجامعية، عمر حلمى فهمى
  .١٩٨٨القاهرة، 

  ،١٩٩٩فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، الطبعة الثانية، دار المؤلف، بيروت، لبنان ، 
 لسان العرب لأبن منظور، دار المعارف، القاهرة، المجلد السادس.  
 والشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية،  راغب الحلو، الإستفتاء الشعبى ماجد

 .٩٨٣الإسكندرية، 
  محمد رفعت عبد الوهاب، ود . حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية والقانون

 .١٩٩٩الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، طبعة 
  ،دار المعارف، مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة

  .١٩٦٦الإسكندرية، سنة 
  مصطفى بلعور، نحو نزاهة العملية الانتخابية مِنْ خِلاَلَ ضمانات قانون الانتخابات رقم

 .٢٠١٥، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الثالث عشر، جوان ١٢/٠١
  ،٢٠٠١منذر الشاوى، الاقتراع السياسي، منشورات العدالة، بغداد ، 
 ١٩٦٧، القانون الدستوري، مطبعة شفيق، بغداد، منذر الشاوى،.  
  ،منصور ميلاد يونس، القانون الدستورى والنظم السياسية، دار الكتب الوطنية، بنغازى

  .٢٠٢٠الطبعة الخامسة، 



   
  

  

 

  
 

٥٩  

  نظام بركات وآخرون، مبادئ علم السياسة، دار الكرمل للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة
 .١٩٨٩الثالثة، 

  ١٩٣٧ ١٩٣٦ووايت إبراهيم، القانون الدستوري، لسنة وحيد رأفت.  
  ،يحيى الجمل، حصاد القرن العشرين فِي علم القانون، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى

٢٠٠٦.  
  المراجع الأجنبية: –ثانيًا  

 J. LAFERRIERE, Manuel de Droit constitutionael, paris, Domat 
Monchrestien, 2 éd.p.545. 

 (1) P. DUBOIS, La representation Proportionnelle, Soumise à 
l'expérience Belge, these, Paris, 1906, p. 161 et s. 

 (1) ph.ARDANT,op.cit.p.278.  
 ESMEIN, Eléments de Droit constitutionnel, Tome 1,8e d.1928, 


